كان كلامنا المتقدم في أنه لو كان لا توجد فتوى في مسألة جديدة من المسائل المستجدة، وهناك من المجتهدين ممن يستطيع أن يسألهم المكلف، فهل يجوز للمكلف إجراء الأصل الترخيصي لكونه لا توجد فتوى تبين حكم هذه المسألة المستجدة؟ ذكرنا فيما سبق أن المكلف يجب عليه السؤال من المجتهد، بمعنى أن هذا السؤال داعٍ من الدواعي لبحث المسألة، يحث هذا المجتهد على بحث المسألة وإعطاء الحكم ليعمل به المكلف.

هناك إشكال يرد، وهو أن عنوان التقليد قد لا يصدق على العالم قبل أن يستنبط حكم المسألة، لكن وإن لم يصدق عنوان التقليد، لكن قصور عنوان التقليد في المقام أولاً لا يضير في ذلك، لأننا قلنا إن العالم لايراد به من علم بالمسألة على نحو الفعلية، بل قد يراد به العالم من له الإمكانية والشأنية، أن يحيط علماً بهذه المسائل، والمجتهد له تلك القدرة، تتوافر لديه وعنده الملكة، والأمر الآخر لدينا سيرة عقلائية، العقلاء عندما لايعلمون بمسألة من المسائل التي تهمهم يسألون عنها، قد لا يكون الجواب حاضراً، فيبحث المختصون عن الجواب لإعطائه للسائل، والخلاصة أن الأدلة الدالة على وجوب الفحص تدعو المكلف في المقام للسؤال عن المسألة التي لا يوجد لها حكم، وهذا السؤال داعٍ من الدواعي كما قلنا، داعٍ من الدواعي يجعل أحد المجتهدين يبحث المسألة ويعطي الحكم لها وعلى المكلف العمل به.

المسألة الثانية التي قلنا أيضاً تابعة لهذا المسألة: أن المجتهد لو أفتى في مسألة من المسائل المستجدة، مسألة جديدة، وكان هناك من هو أعلم منه، فهل يجب السؤال عن الأعلم، أم يكتفى بإجابة غير الأعلم في هذه المسألة المستجدة؟ ولا نحتاج للسؤال من الأعلم؟ لماذا لا نحتاج؟ لأن الأعلم ما عنده فتوى، يعني لم يسأل عن هذه المسألة، وذاك غير الأعلم عنده فتوى حاضرة، جاهزة للعمل، هنا طبعاً الماتن يرجح، يرى أنه بإمكان المكلف الاكتفاء بفتوى غير الأعلم ولا يجب عليه الفحص، يعني أن الدليل الدال على وجوب تعلم الحكم الشرعي لا يقتضي من المكلف أن يسأل من الأعلم ليشخص له الحكم الذي قد يصدر منه ويختلف فيه، في هذا الحكم، عن الحكم الصادر من غير الأعلم، الماتن يقول: إن الأدلة الدالة على وجوب تعلم الحكم الشرعي ليس لها اقتضاء، لا تقتضي، لا تدعو من المكلف، لا تدعو المكلف أن يسأل الأعلم في المسألة التي لها إجابة، بل يسوغ، يجوز للعامي الاكتفاء بفتوى غير الأعلم، ولا يتعين عليه السؤال، لكن ما أفاده الماتن (يحفظه الله) لا يخلو عن إشكال، لماذا؟ لأنه إذا الملاك هو الملاك، ملاك المسألة الأولى هو ملاك المسألة الثانية، ملاك المسألة الأولى أنه عندنا مسألة مستجدة، ما عندنا إجابة عليها، وهناك مجتهدون، فيجب علينا السؤال من أحدهم لنتعلم الحكم الشرعي، هذا واضح، ولا يجوز لنا أن نجري الأصل العملي، ملاك المسألة الثانية: هناك إجابة، هناك فتوى لغير الأعلم، فهل يجوز لنا أن نقتصر عليها؟ لا، إذا كان بالإمكان السؤال من لدن الأعلم فيتعين ذلك، لماذا؟ لأن الدليل الدال على وجوب التعلم في الحقيقة لا يقول لي خذ بالحكم الشرعي أياً كان، يقول خذ بالحكم الشرعي المنجز في حقك الحجة، وهذا الحكم الشرعي المنجز في حقي، هو الحكم الصادر من لدن الأعلم، من الأعلم، وليس الحكم الصادر، وإن كان فعلياً الآن موجود، لكن بإمكاني أن أقدم سؤالاً للأعلم لأتعرف على الحكم الدقيق المنجز في حقي، فما قاله الماتن لا يخلو عن إشكال، نحتاج أن نتأمل في المسألة، الظاهر أن المناط والملاك للمسألة الثانية أو التتمة للمسألة الأولى هو نفس الملاك للمسألة الأولى، أو الشق الثاني هو نفس ملاك الشق الأول.

عندنا أيضاً مسألة جد هامة، هي أن الإنسان لو بلغ إلى مرتبة الاجتهاد، وصل، طبعاً الإنسان يصل إلى هذه المرتبة من خلال الدرس والجد والاجتهاد والاطلاع على آراء العلماء وإتقان الأدلة، من خلال التردد في أدلة الاستنباط، يعني التردد المراد الرجوع مرة بعد أخرى، ليس التردد بمعنى عدم الفهم، التردد بمعنى الرجوع تلو الرجوع، من خلال هذه المراجعات الدقيقة لآراء العلماء تتحصل لدى الإنسان ملكة، يستطيع بها أن يستدل على المسائل التي تطرح بين يديه، يعني عندما تطرح له مسألة من المسائل تراه مثلاً عنده الملكة التي يستطيع من خلالها أن يأتي بالقواعد والأدلة، فيراجع الأدلة الفقاهتية والاجتهادية ويتعرف أو يستطيع أن يأتي بالإجابة طبقاً لتلك القواعد على هذه المسألة التي تطرح عليه، من بلغ إلى هذه المرتبة، هل يجوز له أن يرجع إلى غيره من المراجع؟ يقول نعم، لاحاجة إليّ لأعمل هذه الملكة فأكتفي بفتاوى غيري، ببحوث غيري، الاجتهادية، ما يحتاج أراجع المسائل وأمحص الأدلة لأستنبط الحكم المنجز في حقي، بل أكتفي باستنباطات غيري، بآراء سائر الفقهاء، خصوصاً من أطمئن، يعني من الفقهاء الذين أطمئن بدقة استنباطهم، وبقدرتهم الفائقة وجودة الاستنباط لديهم، يمكن أني أنا أيضاً لا أعمل هذه الملكة الموجودة لدي وعندي، وإنما أكتفي بالفتاوى الصادرة من غيري ممن أطمئن إلى جودة استنباطه، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

القول الراجح أو المشهور أنه لا يجوز، يعني من وصل إلى ملكة الاجتهاد فأصبح مجتهداً لا يجوز له أن يأخذ بفتاوى غيره، بل يجب عليه أن يعمل هذه الملكة التي توافرت لديه وعنده ويستنبط الأحكام، لماذا؟ لأنه يختلف مع غيره في طريقة الاستنباط، والحكم المنجز في حقه هو ما يستنبطه بملكته الاجتهادية، وقد ادعى الشيخ الأعظم وجود إجماع على هذا الحكم المشهور، يعني أن من وصل إلى رتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يرجع إلى غيره من المجتهدين بالإجماع، والماتن يقول: بالإضافة إلى الإجماع المدعى من قبل الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الزكية) الأصل أيضاً يقتضي عدم حجية الفتاوى الصادرة من غيره بعد توافر ملكة الاجتهاد لديه، لأن الأدلة الدالة على جواز التقليد كما مر عندنا أدلة دالة على أن الجاهل يرجع إلى العالم، الجاهل يعني العامي الذي ليس عنده علم، لم يصل إلى ملكة الاجتهاد حتى لو كان فاضلاً، نسميه عامي بالنسبة للمجتهد المطلق، فيرجع هذا العامي الجاهل بمدارك الاستنباط إلى العالم بها المجتهد، بمعنى أن هذه الأدلة دللت على رجوع غير العالم إلى العالم، طيب هذا عالم، ما عندنا دليل يقول فليرجع العالم إلى العالم، فما نقدر نقول إن الأدلة، لا نستطيع القول إن الأدلة تدلل على مسوغية وجواز رجوع من توافرت لديه ملكة الاجتهاد إلى غيره، ما نقدر، يعني الأصل، خصوصاً أننا اعتمدنا على السيرة العقلائية، قلنا السيرة هي التي دللنا بها على رجوع غير العالم إلى العالم، غير المختص إلى المختص، الجاهل إلى العالم، الجاهل يعني من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، جاهل بالحكم المنجز في حقه يرجع إلى من هو عالم بهذا الحكم، إذن عرفنا الأدلة والتي قلنا إنها سواءً كانت أدلة شرعية أو سيرة عقلائية، أو سيرة متشرعية سائرة ماشية جارية على وفق السيرة العقلائية، هذا الأصل العقلائي أو المتشرعي لايدلل على جواز رجوع من بلغ إلى رتبة الاجتهاد إلى مجتهد مثله، الأصل يعني السيرة أو الأصل المتشرعي لا يدلل إلا على رجوع غير العالم إلى العالم، غير المختص إلى المختص فقط، طيب هذا مجتهد كيف يجوز له أن يرجع إلى غيره؟.

مر علينا بعض الأدلة، هل يمكن الاستدلال بها على جواز رجوع المجتهد المتوافرة لديه ملكة الاجتهاد، يقول مثلاً عندنا رواية مرسلة تقدمت، مرسلة الاحتجاج التي تسوغ جواز التقليد للعامي، يقول واضح هذه المرسلة أيضاً للعامي، نحن كلامنا هذا عالم وليس عامياً، فكيف يصدق عليه هذا المرسل، يعني هذا الخبر المرسل، خصوصاً أن الماتن يرى أن هذه الأدلة أيضاً من الروايات والسيرة المتشرعية إنما جاءت جرياً على السيرة العقلائية، وبما أن السيرة العقلائية لها مدى، ومداها لا يشمل العالم، يقصر عن شموله للعالم، فلا نستطيع أن نقول بجواز رجوع المجتهد الحاصل على ملكة الاجتهاد إلى غيره من المجتهدين، الأدلة لا تكفي لذلك، لكن السيد الخوئي شكك في قصور الأدلة عن شمولها للمجتهد، يعني قال المجتهد صح عنده ملكة، لكن بما أنه ما استنبط بهذه الملكة، ما أعملها، ما فعل هذه الملكة، فهو جاهل الآن بالفعل، فهو غير عالم بالحكم، فإطلاقات الأدلة وإطلاق السيرتين العقلائية والمتشرعية، هذه الإطلاقات تشمل، تعم، تصدق على المجتهد الذي لم يعمل ملكة الاجتهاد لديه وعنده.
لكن الماتن يشكل على أستاذه الخوئي، يقول: الصحيح بالنظرة الدقيقة هو أن السيرة العقلائية والمتشرعية والأدلة الأخرى ومنها مرسل الاحتجاج ليس لها إطلاق يشمل العالم، يعني المورد المتيقن أولاً إذا أخذنا بالسيرتين، هما دليلان لبيان، وواضح أن الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في المقام ما هو؟ غير العالم، غير المختص يرجع إلى المختص، طيب هذا عالم، عنده ملكة الاجتهاد، فكيف نسوغ له الرجوع إلى غيره من العلماء وهو يماثلهم في علمه؟ 

الماتن عنده استثناء، يقول نعم في المسائل التي الاجتهاد فيها ما يحتاج إلى تجشم استدلال ودقة نظر ومثلاً قوة ملكة اجتهادية ـ إذا صح التعبير ـ أن يكون من الممارسين الدقيقين، كما نعبر خريت صناعة، ما يحتاج في استنباط هذه المسائل، مسائل قريبة من الحس، هذه المسائل نقول يجوز الرجوع للمجتهد فيها إلى مجتهد يماثله، لأنها سهلة المؤونة، كل واحد يلتفت إلى هذه المقدمات الحسية يصل إلى نفس النتيجة، يعني لبعد وجود الاختلاف في الآراء في هذه المسائل التي استنباطها من الأمور القريبة من الحس، حسية أو قريبة من الحس، تصير ماذا؟ يعني تكاد أن تتفق عليها الكلمة، لا يحدث فيها اختلاف، إذا كان المسائل من هذا القبيل نقول خلاص، يعني يجوز رجوع من لديه ملكة الاستنباط إلى غيره، لا ضير في ذلك، لكن إذا كانت المسائل الفقهية من المسائل الدقيقة جداً، والتي هي مورد لاختلاف الآراء وتعدد النظريات، وهي محل لوقوع الخطأ فيها، الخطأ من قبل المجتهدين، يعني أنت عندما تكون لديك ملكة الاجتهاد فتعمل هذه الملكة عندك وتستنبط الحكم، سترى أن ما وصل إليه غيرك من نظر أو استنباط خاطئ، ليس بسديد، ونحن ماذا نقول؟ نقول في زماننا هناك مسائل كثيرة على هذا المنوال، على هذه الشاكلة، يعني هي محل معركة للآراء، ومحل للنقض والإبرام، والاستدلال يحتاج فيها إلى مؤونة، إلى تجشم وعناء، ففي مثل هذه المسائل التي ليست قريبة من الحس، ليست بالقرب من الحس، ليست حسية ولا قريبة من الحس، هذه ما نقدر المسائل البعيدة التي تحتاج إلى عمق نظر ودقة استدلال، ما نقدر في هذه المسائل أن نقول بالجواز، يعني يرجع هذا المجتهد إلى غيره من المجتهدين، ما نقدر، لماذا ما نقدر؟ لأن المسألة كما قلنا معركة للآراء، اختلاف النظر فيها، فلابد لمن توافرت لديه ملكة الاجتهاد أن يعمل هذه الملكة ليصل إلى الحكم المنجز في حقه، ولا يجوز له الأخذ برأي غيره من المجتهدين.
هناك من استدل على جواز الرجوع للمجتهد إلى غيره من المجتهدين بالسيرة المتشرعية، نحن كما استدللنا بالسيرة على عدم الجواز، هناك من دلل بالسرية على الجواز، كما تقدم، يعني الدليل الواحد بنظرتين مختلفتين، بإحدى النظرتين يستدل به على المسألة، ويستدل بالدليل على نقيضها، أو على ما يضادها، يقال وهذا الدليل دلالته على ما يضاد المسألة أوفق وأليق في تعبيرات العلماء، هكذا يكون الدليل، يعني واحد مثلاً يستدل بدليل تشوف العالم الآخر يأخذ هذا الدليل يقول بالعكس هذا يدل على عكس ما أفاده ذلك العالم تماماً، هنا كذلك سيرة المتشرعة أدعي أنها كما تقدم لا تشمل المجتهد، لأن هذه السيرة أصلاً هي مبتنية على السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية غير المختص يرجع إلى المختص، كذلك هنا السيرة المتشرعية، غير العالم يرجع إلى العالم، لكن قيل لا، السيرة المتشرعية دالة على جواز رجوع العالم إلى العالم، أنت شوف هذا مثال لك، مثال واضح، أصحاب الأئمة ألا يأخذ بعضهم من بعضهم الآخر؟ مع أنه هذا عالم وذاك عالم، مثلاً لو التقى زرارة مع محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم عنده مسألة نقلها عن المعصوم، ألا يأخذ بالمسألة الموجودة أو بالحكم لو قال له محمد بن مسلم حكم المسألة كذا، يحتاج زرارة أن ينقب وأن يبحث وأن يستفرغ الوسع ليصل إلى حكم المسألة أم أنه يكتفي على ما نقل إليه من الفقيه الآخر؟ يقولون أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يكتفون، يعني يأتي بعضهم ليسأل بعضهم الآخر عن المسألة، فيقول هذا من سمع الحكم من الإمام، يعني ينقله بالمعنى، الفتاوى السابقة كانت نقل بالمعنى، بعد ذاك ما يروح يبحث عن أصل ورود الرواية، ويحتمل مثلاً أن الناقل قد خفيت عليه بعض القرائن، أو لم يفهم ما يخصص أو ما يقيد الحكم، مع أنه من أهل الفضل، مع أنه يماثل، السائل يماثل المسؤول في الدرجة العلمية، ومع ذلك يقتصر على أخذ الجواب من المسؤول دون بحث وإعمال نظر، هذا ماذا يدلل عليه؟ يدلل على جواز رجوع المجتهد إلى غيره من المجتهدين، العالم إلى غيره من العلماء، يعني السيرة التي كانت عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام) قائمة بجواز رجوع العالم إلى العالم، هكذا دلل بالسيرة، طبعاً سيأتينا الجواب أن هذا الاستدلال ليس بتام، يعني أن هذه السيرة المنقولة في زمن الأئمة لا تدلل على المسوغية والجواز، جواز رجوع العالم إلى العالم، بل ما تقدم من الإجابة عندنا، لأن مسألة الاستنباط كانت من المسائل البسيطة جداً الحسية أو القريبة جداً من الحس، فالرجوع من هذا الباب، وليس في مسائل الاستنباط الدقيقة، طبعاً للبحث تتمة ستأتينا إن شاء الله، لكن هذا خلاصة.

تطبيق: قال:..

تتميم
 لو علم بعدم الفتوى للمجتهدين في المسألة، لعدم نظرهم فيها، للغفلة عنها أو لفقد الداعي للنظر فالظاهر وجوب سؤال العامي من أحد المجتهدين  لينظر في المسألة ويعطي حكم المسألة لهذا السائل، لماذا؟ لعموم ما دل على وجوب الفحص عن الحكم، ولا يجوز له العمل هذا العامي، لا يجوز له العمل بالأصل الترخيصي، لاحتمال عدم تحقق موضوع الأصل المرخص، بسبب وجود الدليل المخرج عن إجراء الأصول الترخيصية، وإمكان وصول هذا السائل إلى الحكم من المجتهد المسؤول.

 ودعوى: عدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية، يعني هذا بما أنه ما له حكم في المسألة، لماذا أنا أروح أسأله؟ هذا ما يصدق عليه عالم، لأنه جاهل بالمسألة، متى يصدق عليه عالم؟ إذا بحثها واستنبط الحكم لها، يعني للمسألة، ولا يصدق عليه فقيه قبل ذلك...

يقول: ودعوى عدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية من صدق العالم والفقيه ونحوهما على المجتهد المذكور يعني قبل سؤاله بالإضافة إلى المسألة المذكورة، لعدم علم هذا الفقيه، فقيه بالشأنية هذا، ما عنده فقاهة فعلية بالمسألة، ما يعلم بحكمها، إلا بعد أن سألناه، راح بحث، فتوصل إلى حكمها..

هذه الدعوى مدفوعة: بأن قصور أدلة التقليد الشرعية - لو سلم، لحمل العناوين المذكورة على الفعلية لا الملكة – لايهمنا في المقام، لماذا؟ لأنه أصلاً نحن نناقش، نقول العناوين المذكورة أصلاً تصدق على الملكة وليس على الفعلية فقط، هذا هو الصحيح، يعني الفقيه ليس هو الذي استنبط جميع المسائل بالفعل، لا، حتى على نحو الملكة عنده، ولذلك نحن نرجع إلى المراجع ونعلم أن هناك أسئلة مستجدة، ما عندهم فتاوى، ولكن نروح نسألهم فيستنبطون الحكم لنا...

لا يهمنا في ذلك بعد عموم سيرة العقلاء لهذه المسألة، على أنها إنما تقصر عنه حين سؤاله الذي لا يجب بأدلة التقليد، وفي هذه المسألة من قال لك إننا نتمسك بأدلة التقليد؟ بل نتمسك بدليل آخر هو وجوب الفحص الذي قلنا (هلا تعلمت) عن الأحكام، وبعد سؤاله وصدور الفتوى منه فتنطبق حينئذٍ أدلة التقليد عليه، وتقتضي حجية فتواه، وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في وجوب السؤال من أحد المجتهدين المذكورين لو لم يصل للعامي فتوى تكون حجة له، وإنما الإشكال في أنه لو أفتى المجتهد في مسألة، التي قلنا غير الأعلم والأعلم، وأمكن السؤال من غيره ممن لم ينظر فيها فهل يجب السؤال منه لاحتمال مخالفته للمفتي الأول لو كانت تمنع من حجية فتواه، لأن كان أعلم مثلاً أو..

طبعاً مساوي، قلنا بالإجماع يجوز الأخذ بأي منهما، الكلام لو كان أعلم...

 أو لا، بل يجوز الاكتفاء بالفتوى الأولى، والعمل عليها، لانحصار الحجة بها فعلا؟ 
ربما يقال بأنه لا يجب السؤال من الثاني حتى وإن كان أعلم، لماذا؟ عنده فتوى فعلية معارضة للفتوى الموجودة على نحو الفعل، فتتنجز الفتوى الموجودة على نحو الفعل، بعد ما نحتاج نسأل ذاك الثاني...

للفتوى الواصلة، فيعلم بحجيتها فعلاً وإن كان صاحبها مفضولاً، ووجوب الفحص عنها مع عدم وجود غيرها لأدلة وجوب تعلم الأحكام لا يقتضي وجوب الفحص مع وجود فتوى فعلية، قلنا موجودة الآن فتوى عندنا فعلية من غير الأعلم نكتفي بها، مع وجود فتوى فعلية حجة في نفسها بعد ما أشرنا إليه من قصور أدلة وجوب التعلم عن الفحص، يعني وجوب التعلم لا تقتضي وجوب الفحص، لكن الصحيح أن أدلة وجوب التعلم كما أشرنا فيما تقدم دالة أيضاً على وجوب الفحص، لأنك لا تتعلم أي حكم وفقط، بل تتعلم الحكم المنجز في حقك فقط..

قصور أدلة وجوب التعلم عن الفحص عن المعارض، وبقية الوجوه المتقدمة من العلم الإجمالي وغيره غير شاملة للمقام...

الصحيح شمولها للمقام...

 فالبناء على الاكتفاء وبالفتوى الواصلة هو المتعين عند الماتن، ولكن الصحيح خلاف رأيه.

المسألة الأخرى التي هي السابعة: ظاهر بعض الأصحاب وصريح بعضهم الآخر عدم جواز التقليد للمجتهد المطلق الذي عنده الملكة، بل حتى المجتهد المتجزئ، إذا كان في المسائل التي اجتهد فيها لا يجوز له أن يرجع إلى غيره، لأنه يرى خطأ فتوى غيره، وأن عليه أن يستقل بالنظر، بل عن رسالة شيخنا الأعظم قدس سره في الاجتهاد والتقليد دعوى الإجماع على ذلك..

يعني العالم المجتهد صاحب الملكة لا يجوز أن يرجع إلى غيره من المجتهدين..

يقول: والأصل أيضاً، لأن الأصل الذي تمسكنا ما هو؟ الأصل هو سيرة العقلاء أو السيرة المتشرعية، كلا السيرتين يصدقان، على أن السيرة العقلائية يرجع غير المختص للمختص، ولا يرجع المختص إلى مثله...

ويقتضيه الأصل بعد قصور أدلة التقليد عن شموله، لأن عمدة الأصل هنا، يعني التمسك بأي أصل هنا؟ باالسيرة العقلائية، وهي تقتضي رجوع الجاهل للعالم، وهذه السيرة قاصرة عن رجوع العالم القادر على الاستقلال بالنظر، يعني باستنباط الأحكام إلى مثله، إلى عالم آخر مثله يأخذ الأحكام منه، في مورد احتمال الخطأ، بل الظاهر بناء العقلاء على لابدية أن يعمل هذه الملكة الاجتهادية لديه وعنده وينظر في الأدلة ليستنبط الحكم.

وأما الأدلة الشرعية فهي بين ما هو قاصر عنه، كمرسل الاحتجاج المتقدم المتضمن جواز تقليد العامي للعالم، والذي لا يصدق في المقام، لأن هذا عالم، كيف يرجع إلى عالم مثله، لا يصدق على واجد الملكة الذي هو العالم، وما هو منصرف، لوروده جرياً على السيرة العقلائية التي عرفت أنها قاصرة، ولا يتضح، لم يتضح أننا نطبق مثلاً الإطلاق، نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن السيد الخوئي (يرحمه الله) تمسك بالإطلاق، إطلاق الأدلة، قال يكفي، إذا لم يعمل هذا المجتهد الملكة يجوز له أن يأخذ آراء غيره ليعمل بها، ولا يجب عليه أن يفعل هذه الملكة الاجتهادية لديه وعنده، وإطلاقات الأدلة تكفي، يكفي التمسك بها لحجية فتاوى غيره في حقه، يعني فتاوى العلماء الذين لهم فتاوى في حق هذا العالم الذي ليس لديه فتاوى..

نعم، لا يبعد بناء العقلاء، نحن نقول نعم حجة، لكن أين؟ في مسائل مقصورة، تكاد أن تتفق الكلمة عليه، وهي المسائل التي قلنا استنباطها لا يختلف فيه في الأعم الأغلب، المسائل الحسية والقريبة من الحس...

نعم لا يبعد بناء العقلاء على رجوع واجد الملكة لغيره في الاجتهاديات التي لا يتوقع الخطأ فيها، لقرب مقدمات الاجتهاد فيها من الحس، فتكون موردا لأصالة عدم الخطأ كالحسيات، دون الاجتهاديات الدقيقة التي هي معترك الآراء ومحل النقض والإبرام والأخذ والرد، والتي هي معرض للخطأ، كالاجتهاد في عصرنا الحالي في الأحكام الشرعية، حيث لا مجال للبناء على قيام سيرة العقلاء على تقليد واجد الملكة لغيره في زماننا هذا.

 نعم قلنا أشكل بسيرة المتشرعة، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه والرد على الاستدلال بها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

